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300422 ‐ حجية قول الصحاب ولم لم يأخذ الجمهور بأثر ابن مسعود ف صلاة سنة الفجر والإمام

يصل ؟

السؤال

سؤال بشأن "أن بعض أهل العلم قد ذهبوا إل جواز الأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة استدلالا بفعل ابن عمر رض اله

الفجر ف ركعت الأخذ بفعل ابن مسعود حيث دخل المسجد، وأقيمت الصلاة، فصل عنه. فلماذا لم يذهبوا الفقهاء إل

المسجد إل أسطوانة؟" أفيدون بالتفصيل ف ضوء القرآن والسنة المطهرة وجزاكم اله خير الجزاء.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

اختلف الفقهاء والأصوليون ف الاحتجاج بقول الصحاب، بعد اتفاقهم عل أنه لا يون حجة إذا خالفه صحاب آخر.

قال الأمين الشنقيط رحمه اله:

"حاصل تحرير هذه المسألة: أن قول الصحاب الموقوف عليه: له حالتان:

الأول: أن يون مما لا مجال للرأي فيه.

الثانية: أن يون مما له فيه مجال.

فان كان مما لا مجال للرأي فيه، فهو ف حم المرفوع كما تقرر ف علم الحديث، فيقدم عل القياس، ويخص به النص؛ إن لم

يعرف الصحاب بالأخذ من الإسرائيليات.

وان كان مما للرأي فيه مجال: فإن انتشر ف الصحابة ، ولم يظهر له مخالف : فهو الإجماع السوت ، وهو حجة عند الأكثر.

وإن علم له مخالف من الصحابة : فلا يجوز العمل بقول أحدهم ، إلا بترجيح بالنظر ف الأدلة، كما ذكره المؤلف ف الفصل

الذي بعد هذا.

وان لم ينتشر: فقيل: حجة عل التابع ومن بعده ؛ لأن الصحاب حضر التنزيل ، فعرف التأويل ، لمشاهدته لقرائن الأحوال .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/300422/%D8%AD%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A
https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/300422/%D8%AD%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A
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وقيل ليس بحجة عل المجتهد التابع مثلا ، لأن كليهما مجتهد ، يجوز ف حقه أن يخط ، وأن يصيب.

والأول : أظهر.

وعن أحمد : لا يخرج عن قول الخلفاء الأربعة . فقولهم عنده حجة ، وليس بإجماع .

وحديث :  عليم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين  : أخرجه الترمذي وغيره ، أبو داود...

(تنبيه): قول الصحاب: الذي ليس له حم الرفع : ليس بحجة عل مجتهد آخر من الصحابة إجماعاً .

واعلم أن الذين قالوا: إن قول الخلفاء الأربعة ، وقول أب بر وعمر: كغيرهم من الصحابة ، قالوا: إن المراد بالأمر بالاقتداء بهم

: هو المقلد.

وأما المجتهد العارف بالدليل : فليس بمأمور بترك الدليل الظاهر له ، لقول غيره.

واعلم أن التحقيق : أنه لا يخصص النص بقول الصحاب ، إلا إذا كان له حم الرفع؛ لأن النصوص لا تخصص باجتهاد أحد

، لأنها حجة عل كل من خالفها" انته من "مذكرة ف أصول الفقه" ص198

ثانيا:

ما جاء عن ابن مسعود رض اله : مخالف للسنة الصحيحة، ولفعل غيره من الصحابة ، كابن عمر؛ فإنه كان إذا دخل والإمام

يصل : دخل معه ، وقض ركعت الفجر بعد طلوع الشمس.

امماودٍ وعسم ننَا اباءج" :قَال وسم ِبا نب هدِ البع نالمصنف" (4021) ع" أما أثر ابن مسعود، فهو ما رواه عبد الرزاق ف

يصلّ الْفَجر، فَصلَّ ركعتَين الَ سارِية، ولَم ين صلَّ ركعتَ الْفَجرِ ".

وروي نحوه عن أب الدرداء رض اله عنه (4020).

وهذا مخالف لعدة أحاديث مرفوعة، منها:

1-عن ابِ هريرةَ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال:  اذَا اقيمتِ الصَةُ : فََ صَةَ ا الْمتُوبةُ رواه مسلم (710).

فرا انْصفَلَم ،نتَيعكر ّلصةُ ، يلاتِ الصيمققَدْ او ، ًجى رار لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رنَةَ : " ايحب نك ابال2- عن م

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم لاث بِه النَّاس، وقَال لَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  آلصبح اربعا، آلصبح اربعا ؟!  رواه

البخاري (663) ، ومسلم (711).
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وهذا نص ف صلاة الصبح .

ف نتَيعكر َّلفَص ،الْغَدَاة ةَص ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسرجِدَ، وسالْم لجر خَلد " :قَال ،جِسرس نب هدِ الب3-وع

ِينُ! بِاَُا في   :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لَّما سفَلَم ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عم خَلد جِدِ، ثُمسبِ الْمانج

الصَتَين اعتَدَدت؟ ابِصَتكَ وحدَكَ، ام بِصَتكَ معنَا؟  رواه مسلم (712).

وهذا أيضا نص ف صلاة الصبح .

4-ومعارض بفعل ابن عمر رض اله عنهما، فقد روى عبد الرزاق ف المصنف (4017) عن ابن عمر  : " دخَل الْمسجِدَ

والْقَوم ف الصَة، ولَم ين صلَّ ركعتَ الْفَجرِ، فَدَخَل مع الْقَوم ف صَتهِم، ثُم قَعدَ، حتَّ اذَا اشْرقَت لَه الشَّمس، قَضاها

.الطَّرِيق ا فمهَّقِ : صالطُّر ف وهةُ ، وَتِ الصيمقذَا اانَ اكو :قَال

ثُم ،امما عم خَلا، دمهعكر ني لَمو ، ّلصي اممدَ اجذَا وا رمع نانَ ابكو " :وروى عبد الرزاق (4019) عن نافع قَال 

يصلّيهِما بعدَ طُلُوع الشَّمسِ".

وقد نقلت مخالفة فعل ابن مسعود ، عن غير عبد اله بن عمر ، أيضا ، كما سيأت نقله ف كلام النووي .

ثالثا:

لجميع ما تقدم : فإن الجمهور لم يعملوا بأثر ابن مسعود رض اله.

قال النووي رحمه اله: " مذهبنا أنه إذا أقيمت الصلاة كره أن يشتغل بنافلة سواه ، تحية المسجد وسنة الصبح وغيرها .

هريرة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير وابن سيرين وأحمد وإسحاق وأب ونقله ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابنه وأب

ثور.

ونَقل عن ابن مسعود ومسروق والحسن البصري ومحول ومجاهد وحماد بن أب سليمان: أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح ،

والإمام ف الفريضة.

 قال: وقال مالك إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة : فليصل خارجا قبل أن يدخل، وإن خاف فوت الركعة : فليركع مع

الإمام.

وقال الأوزاع وسعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة: اركعها ف ناحية المسجد ، ما دمت تتيقن أنك تدرك الركعة الأخيرة ، فإن

خشيت فوت الأخيرة فادخل مع الإمام" انته من "المجموع" (4/ 56).
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وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم  : (272363).

رابعا:

من فاتته سنة الفجر : فله أن يصليها بعد طلوع الشمس ، أو قبله.

وينظر السؤال رقم (132496) .

خامسا:

أما إذا ثبت قول الصحاب أو فعله، ولا مخالف له من الصحابه، فإنه يون حجة كما تقدم.

وقد احتج جماعة من الفقهاء بجواز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية، بفعل ابن عمر رض اله عنه.

والراجح: أنه لا يأخذ منها؛ لأن النب صل اله عليه وسلم لم يأخذ من لحيته، وكذلك أكثر أصحابه رض اله عنهم.

وينظر: جواب السؤال رقم : (48960) ، ورقم : (137251).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/272363
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/132496
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/137251
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/48960

